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تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمـن عـن الحالـة في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى ردا 
   على البيان الرئاسي 

أولا - مقدمة 
في بيـان رئيـس مجلـس الأمـن المـؤرخ ١٧ تمـــوز/يوليــه  - ١
٢٠٠١ (S/PRST/2001/18)، طلب إليَّ الس أن أقدم لـه في 
موعــد أقصــاه ٣٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، توصيــات حـــول 
كيفية زيادة مساهمة الأمم المتحدة في إنعاش جمهوريـة أفريقيـا 
الوسطى وتعزيز مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـم بنـاء السـلام في 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ولا ســـيما في مجـــالات القضـــاء 
ـــذار المبكــر،  وتطويـر المؤسسـات، وتحسـين فعاليـة وسـائل الإن
وحقوق الإنسان. وهذا التقرير مقدم استجابة لذلك الطلب. 

 
ثانيا -السياق العام 

في تقريـري الثـالث المقـدم إلى الـس بشـأن الحالــة في  - ٢
ــــوز/يوليـــه ٢٠٠١  جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، المــؤرخ ٢ تم
(S/2001/660)، أكدت على أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي 
ـــا  جـرت في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١، زعزعـت جمهوريـة أفريقي
الوسطى على نحو خطير على الأصعدة السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعية والأمنية. فقد تم النيـل إلى حـد كبـير مـن جـهود 
ـــة أفريقيــا  اتمـع الـدولي لإعـادة السـلام وتوطيـده في جمهوري

الوسطى. ولذلك تجد البلاد نفسـها في حالـة طـوارئ تتطلـب 
مساعدات خارجية عاجلة وكبيرة. 

وقد أخطرت حكومـة أفريقيـا الوسـطى اللـواء لامـين  - ٣
سيسي، ممثلي الجديد ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدعم بنـاء 
السـلام في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى بذلـــك. واطلــع ممثلــي، 
عند تولي مهام منصبه، ومبعوثي الخـاص إلى جمهوريـة أفريقيـا 
ـــواء أمــادو تومــاني توريــه، علــى مــدى خطــورة  الوسـطى الل

الوضع الحالي. 
ويشــهد الوضــع في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى منـــذ  - ٤
ـــورا اقتصاديــا  الانقـلاب الفاشـل، توتـرا سياسـيا شـديدا وتده
حادا وتوترا اجتماعيا كامنا واختلالا أمنيا مثيرا للقلق. ويبدو 
أن الحوار السياسي غير وارد في جدول الأعمال بسبب نتائج 
الانقلاب – الذي أقـر بـالاضطلاع بـه زعيـم أهـم حـزب مـن 
أحزاب المعارضة. وقد كانت عواقب المواجـهات الـتي جـرت 
في العاصمة مدمرة بالنسبة للاقتصاد الذي يعاني منذ منتصـف 
آب/أغسـطس، مـن تعليـق مدفوعـــات البنــك الــدولي بســبب 
عدم تسديد المبالغ المسـتحقة الدفـع. ونتيجـة لهـذه الصعوبـات 
المالية، لم تعد الدولة قادرة على تحمل أعباء المرتبات على نحــو 
منتظـم. وأخـيرا علـى الصعيـد الأمـني، يمثـل هـروب المحرضــون 
ـــن العســكريين إلى  الرئيسـيون علـى الانقـلاب. وعـدد كبـير م
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جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة خطــرا جســيما علــى الســلام 
والهدوء في البلد. ومما يزيد من حدة هذا التخـوف حقيقـة أن 
هذه القوات المتمردة لن تتردد في التلاعـب بالسـكان المدنيـين 

الذين هربوا خوفا، إلى الناحية الأخرى من الحدود. 
ولهذا السبب، يجب أن يأخذ حل الأزمة في جمهوريــة  - ٥
ــــا  الكونغـــو الديمقراطيـــة في الاعتبـــار حالـــة جمهوريـــة أفريقي
الوسـطى. وبـالفعل، فـإن اسـتقرار جمهوريـة أفريقيـا الوســطى، 
بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، يتعـرض للخطـر بسـبب 
ـــة والمنــاطق اــاورة  انتشـار الأسـلحة في المنطقـة دون الإقليمي
لمنطقـة خـط الاسـتواء، الواقعـة تحـــت ســيطرة جبهــة التحريــر 

الكونغولية التابعة للسيد جان بيار بامبا. 
وتعتـبر مشـكلة اللاجئـين مثـالا آخـر للتداخـل الوثيــق  - ٦
ــــة في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة والحالـــة في  بــين الأزم
ـــدد كبــير مــن  جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى: فـإذا كـان هنـاك ع
اللاجئـين الســـودانيين والتشــاديين والروانديــين والكونغوليــين 
(جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجمهوريـة الكونغـو برازافيــل) 
منذ مدة طويلة في جمهوريــة أفريقيـا الوسـطى، نجـد في الوقـت 
الحـاضر أن هنـاك لاجئـين مـــن أفريقيــا الوســطى في جمهوريــة 
الكونغــو (٢٥٠ ١ في بيتــو) وبخاصــة في جمهوريــة الكونغــــو 
الديمقراطيــة (٠٠٠ ٢٠ تقريبــا في زونغــــو المقابلـــة لبـــانغي). 
ويعتبر وجود الانقلابيين المحتملين وسط هؤلاء اللاجئـين أمـرا 
مثـيرا للقلـق المشـروع بالنسـبة لسـلطات أفريقيـا الوسـطى الــتي 
باشرت بإغلاق الحدود المشتركة في ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. 
ولكل هذه الأسباب، يجب تناول مشـكلة الأمـن في جمهوريـة 
أفريقيا الوسطى على نحو تفاعلي مع مسألة إعـادة السـلام إلى 
ـــى نحــو أعــم، في الإطــار  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وعل

الشامل للاستقرار في المنطقة دون الإقليمية. 
وعلى الصعيد الداخلي، فـإن الوضـع آخـذ في العـودة  - ٧
ـــا زال البحــث الــذي تقــوم بــه  تدريجيـا إلى حالـة طبيعتـه. وم

الحكومــة بصــورة حثيثــة بشــأن اغتيــــال مســـؤول الأمـــن في 
منظومــة الأمــم المتحــدة جاريــا. ومــن ناحيــة أخــــرى، أدت 
الضمانات الأمنية الـتي قدمتـها السـلطات إلى خـروج مواطـني 
ـــين في ســفارتين (ســفارتا  أفريقيـا الوسـطى الذيـن كـانوا لاجئ
فرنسا والولايات المتحـدة الأمريكيـة) أو الذيـن كـانوا مختفـين 
منـذ حـــدوث الانقــلاب. ومــع ذلــك، فــإن هــروب الســيدة 
كولينغبـا، في ٢٤ آب/أغسـطس، ثم اعتقـال وزيـر الدفـــاع في 
٢٥ آب/أغســطس، خلقــا توتــرا شــديدا، هــدأ نســـبيا الآن. 
ـــهت المحاولــة الانقلابيــة بتعديــل  وعلـى الصعيـد السياسـي، انت
وزاري في ٣٠ آب/أغسطس. وفيما يتعلـق بحقـوق الإنسـان، 
ـــاقص الانتــهاكات  فـالوضع آخـذ في التحسـن تدريجيـا، مـع تن

التي لوحظت بكثرة غداة الانقلاب الفاشل. 
وفي االين الاقتصادي والانساني، وضعـت الحكومـة  - ٨
ــون  علـى التـوالي �خطـة طـوارئ إنسـانية� (تقـدر بــ ٢,٥ بلي
مــن فرنكــات الاتحــاد المــالي الأفريقــي أي نحــو ٣,٦ مليـــون 
دولار من دولارات الولايات المتحــدة)، و �خطـة عمـل دنيـا 
ـــغ ٥٦ بليــون مــن  – الاقتصـادي� (تبل للانتعـاش الاجتمـاعي 
فرنكات الاتحاد المالي الأفريقـي أي نحـو ٧٥ مليــــــون دولار) 
و �خطة لإعادة توطين اللاجئين والمشردين وتقديم المسـاعدة 
لهم عند عودـم� (تقـدر بــ ١٢ بليـون مـن فرنكـات الاتحـاد 
المـالي الأفريقـي أي نحـــو ١٧ مليــون دولار). وعلــى الصعيــد 
الاجتمـاعي، اسـتؤنف الحـوار مـــع نقابــات العمــال، في إطــار 

لجنة الرصد والتحكيم. 
ولم تصـل اسـتجابة اتمـع الـــدولي بعــد إلى مســتوى  - ٩
التحديات التي يواجهها البلد. وفي الواقع، بـالرغم مـن الدعـم 
الهام الذي قدمه بعض الشركاء الثنـائيين ومؤسسـات منظومـة 
الأمـم المتحـــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة في اــال 
الإنســاني، مــا زالــت الأعمــــال الأساســـية اللازمـــة لإنعـــاش 

جمهورية أفريقيا الوسطى تنتظر الإنجاز. 
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ثالثا -توصيات 
تقديم المساعدة لإنعاش جمهورية أفريقيا الوسطى  ألف -
تتطلـب حالـة الفقـر الهيكلـي الـتي تشـــهدها جمهوريــة  - ١٠
أفريقيا الوسطى، والتي زادا خطورة نتـائج حـالات العصيـان 
ـــلاب الأخــيرة، عمــلا  لعـامي ١٩٩٦-١٩٩٧ ثم محاولـة الانق
تضامنيا من جانب شركاء التنمية واتمع الدولي. وينبغي أن 
يكتسي هذا التضامن شكل مساعدة متعـددة الأبعـاد، قصـيرة 
ومتوســطة الأجــل، في مجــالات المــــوارد البشـــرية والتدريـــب 

والاقتصاد والأمن والدعم المؤسسي. 
وفيمــا يتعلــق بــالموارد البشــرية، فــإن نظــــام الحكـــم  - ١١
المعمول به حتى الآن لم يسمح باستخدام كـل الكفـاءات الـتي 
يمتلكـها البلـــد اســتخداما ســليما. وبالإضافــة إلى ذلــك، أدى 
تجميـد التوظيـف نتيجـة لـــبرامج التكيــف الهيكلــي، إلى نقــص 
واضــح في الكــــوادر في الخدمـــة العامـــة الـــتي يشـــكل اليـــوم 
المشـرفون علـى التقـاعد أغلبيـة الموظفـين فيـها. لهـــذا الســبب، 
ينبغــي أن تحظــى جمهوريــة أفريقيـــا الوســـطى، علـــى المـــدى 
المتوسط، بدعم لتدريب الكوادر لسد الفـراغ الـذي سـيخلفه 
المتقـاعدون. ومـع ذلـك، فمـــن المســتصوب أن يضــع اتمــع 
الــدولي، فــورا، تحــت تصــرف جمهوريــة أفريقيــــا الوســـطى، 
الكفـاءات اللازمـة في مجـــالات الإدارة والماليــة العامــة بغــرض 
تحســين التنظيــم الإداري والمــالي للدولــة الــتي يبــــدو ضعـــف 
ــــة، أوصـــي بـــأن ينتـــدب  هياكلــها جليــا. ومــن هــذه الناحي
الشركاء، خبراء ذوي مستوى عـال (إداريـون، واقتصـاديون، 
وخـــبراء مـــاليون، ومحاســـبون) لحكومـــة أفريقيـــا الوســــطى. 
وحكومــة أفريقيــا الوســطى مســتعدة لإقامــة هــذه الشــــراكة 

لمواكبة جهودها. 
وسـيكون الهـدف مـن وجـود هـــؤلاء الأخصــائيين في  - ١٢
مجال الإدارة والمالية دعم السلطات فيما تبذله مـن جـهود مـن 
أجـل إعـادة هيكلـة الدوائـر، وتحسـين أدائـها، وبخاصـــة زيــادة 
مـوارد الدولـــة وتخصيصــها بصــورة أفضــل. بيــد أن تكليــف 

الخبراء ، في جملة أمـور أخـرى، بمـهام لـدى المؤسسـات الماليـة 
ينبغي تعزيزه بدعـم مؤسسـي عـاجل يرمـي إلى تجـهيز هيـاكل 
ــــلاك  وزارة الماليـــة بالحواســـيب (الخزينـــة، والضرائـــب،والأم
العامة، والجمارك، والجباية، ودوائر المـوارد والديـن، والدوائـر 
المركزيـة). وفي هـذا الصـدد، طلبـت الحكومـــة مؤخــرا، علــى 
وجه الأولوية، مبلغـا قـدره ٣٩٠ مليـون فرنـك مـن فرنكـات 
الاتحاد المالي الأفريقي (حوالي ٠٠٠ ٥٥٠ دولار). ويكتسـي 
تجهيز هذه المؤسسات المالية بالحواسيب طابعـا حيويـا بالنسـبة 
لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى في سياســة التطــهير المــــالي الـــتي 
تنهجـها، والـتي مـن شـــأا أن تــزود الدولــة بــالموارد الكفيلــة 
بإشـاعة السـلام الاجتمـاعي في البلـــد. وبإمكــان الشــركاء في 
مجال التنمية، بصفـة عامـة، ومؤسسـات بريتـون وودز، بصفـة 

خاصة، بحث هذا الطلب بعناية. 
ـــة والتقنيــة لجمهوريــة  ونظـرا لضعـف الهيـاكل الإداري - ١٣
أفريقيا الوسطى، لم تتمكن الدولة من الحصول على القـروض 
ـــك  الـتي وضعتـها الجـهات الدائنـة رهـن إشـارا. وهكـذا، تمتل
جمهورية أفريقيا الوسطى قروضـا غـير مسـتخدمة في صنـدوق 
ــها ٢٠  التنميـة الأوروبي السـادس والسـابع والثـامن، تبلـغ قيمت
مليون يورو (حوالي ١٦ مليون دولار). ولهذا السـبب تطلـب 
الحكومة تأجيل هذه القروض حتى تخصص جزءا منها لسـداد 
النفقات العاجلة وذات الأولوية في الميـدان الاجتمـاعي. ومـن 
العوامـل المشـــجعة في هــذا الصــدد ملاحظــة أن هنــاك اتفاقــا 
يتعلق باستخدام هـذا الرصيـد في إطـار برمجـة صنـدوق التنميـة 
الأوروبي التاسع. وهذه البرمجة التي تم منذ وقـت وجـيز وضـع 
صيغتـها النهائيـة باتفـــاق مشــترك مــع الحكومــة فإــا تشــمل 
مجالات اجتماعية. وحسب المعلومات التي زودني ا ممثلي في 
بانغي، يبدو أن اللجنـة الأوروبيـة مسـتعدة لتعزيـز تعاوـا مـع 

جمهورية أفريقيا الوسطى. 
ولجمهوريـة أفريقيـا الوســـطى إمكانــات اقتصاديــة لا  - ١٤
يســتهان ــا لكــن الحالــــة الراهنـــة الـــتي تعيشـــها لا تســـمح 
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باســـتغلالها. غـــير أن الجمهوريـــة مســـتعدة لاســـتقبال كـــــل 
ـــاد البرلمــان  المسـتثمرين الأجـانب، كمـا يـدل علـى ذلـك اعتم
مؤخرا لقانون جديد للاستثمارات. ومن جهة أخـرى تطلـب 
الدولة إلى شركائها دعما لتدريب الفـاعلين الاقتصـاديين، أي 
تدريب مقاولين قادرين علـى المسـاهمة في تنميـة ثـروات البلـد 
المعدنيـة، والغابويـة والزراعيـة. وفيمـــا يتعلــق بالزراعــة، تــأمل 
الحكومة أن تستفيد من مساعدة لتحديـث هـذا القطـاع، مـن 
أجل إزالة الضغط على بانغي، وبالتالي إحداث أقطاب إنمائيـة 
داخل البلد. ولذا أدعو الشـركاء إلى العمـل علـى اغتنـام هـذه 

الفرص في الأجل المتوسط. 
وتطلـب جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى أيضـــا إلى اتمــع  - ١٥
الـــدولي، أن يســـاعدها، في الأجـــل المتوســـط، علـــى تنفيـــــذ 
سياستها اللامركزية، لا سـيما مـن خـلال دعـم عمليـة تنظيـم 
الانتخابات المحلية التي لم تجر إلى الآن رغـم عـودة الديمقراطيـة 
في ١٩٩٣. وإن إرســاء دعــائم الديمقراطيــــة المحليـــة ســـيعطي 
حظوظا أفضل لنجاح العملية الديمقراطيـة في جمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى. وأشــجع البلــدان والمؤسســات المعنيــة علــى تقــديم 
مســاهمتها الإيجابيــة إلى ســـلطات أفريقيـــا الوســـطى في هـــذا 

الميدان. 
وفي بيان رئيس مجلـس الأمـن المـؤرخ ١٧ تمـوز/يوليـه  - ١٦
ــــى أهميـــة  ٢٠٠١ ( S/PRST/2001/18)، شــدد الــس �عل
القضاء على الفقر، وتسديد الديون، ودفع المتـأخرات المتعلقـة 
برواتـب موظفـي الخدمـة المدنيـــة�. بيــد أن جمهوريــة أفريقيــا 
الوسطى عاجزة إطلاقا، في الحالـة الراهنـة، عـن مواجهـة هـذه 
التحديــات الرهيبــة. ولهــذا الغــرض، يجــب أن تســــتفيد مـــن 
ـــة فوريــة وكبــيرة. يجــب علــى الشــركاء أن  مسـاعدة خارجي
يبرهنوا إزاءها عن اهتمام فريد ذا الموضوع. وعلى غرار مـا 
قـام بـه الـس بشـكل وجيـه جـدا، فـــإنني أشــجع مؤسســات 
ـــا  بريتـون وودز علـى مراعـاة خصوصيـة حالـة جمهوريـة أفريقي
الوسطى في المفاوضات وعند تنفيذ البرامج مـع الحكومـة الـتي 

تعهدت بنهج إدارة صارمة وفعالة على الصعيدين الاقتصـادي 
والمالي، وبتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة. 

ويشـكل الأمـن ميدانـا آخـر يكتسـي أولويـة في مجـــال  - ١٧
المسـاعدة في إنعـــاش جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. فقــد زادت 
محاولة الانقلاب من عدم الأمـن في البلـد. وبعـد أحـداث ٢٨ 
أيار/مايو، ازداد بقـدر هـائل عـدد الأسـلحة المملوكـة بصـورة 
غير قانونية - حيث كانت عملية جمعها بعيدة كل البعـد مـن 
مرحلة الاكتمال عنـد انتـهاء بعثـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة 
أفريقيـا الوسـطى. واليـوم تنتشـر الأســـلحة الصغــيرة في بــانغي 
والمقاطعات انتشارا كثرت معه في العاصمة أعمال اللصوصيــة 
ــــة داخـــل  بالســلاح وازدادت الهجمــات علــى المحــاور الطرقي
البـلاد. ولضمـان عـودة الأمـن والسـلام إلى جمهوريـــة أفريقيــا 
الوسطى يتعين حتما مساعدة الحكومة على الشـروع في جمـع 
ـــأهيل الأفــراد  الأسـلحة وتنفيـذ برنـامج الدعـم لعمليـة إعـادة ت
العسـكريين. وأدعـــو مختلــف الشــركاء إلى مســاعدة الهيــاكل 
التابعة للدولة المكلفـة بنــزع السـلاح والـتي يعـد أداؤهـا أكـثر 
من متواضع، لعدم وجود الوسائل. وقد تــأخذ هـذه المسـاعدة 

الأشكال التالية: 
ــــى  مســاعدة ماليــة ــدف ثــني الحــائزين عل (أ)

الأسلحة بصورة غير قانونية؛ 
إتاحة خبراء في مجال نزع السلاح؛  (ب)

تعزيـز البرنـامج الوطـني لدعـم التنميـة وإعــادة  (ج)
التأهيل المدني. 

إن دعـم جمهوريـة أفريقيـا الوســـطى في اــال الأمــني  - ١٨
يتعلـق أيضـا بإعـادة هيكلـة قـوات الدفـاع والأمـن. وممـا يـــدل 
علــى طــابع الأولويــة الــذي تكتســيه هــذه المســــألة بالنســـبة 
للسلطات تعيين وزير مكلف بإعادة الهيكلة، بمناسـبة التعديـل 
الوزاري الذي أجري في ٣٠ آب/ أغسـطس ٢٠٠١. وتجـدر 
ــــع التبرعـــات الـــتي أعلـــن عنـــها خـــلال  الإشــارة إلى أن جمي



01-533085

S/2001/886

الاجتمـاع الاســـتثنائي الــذي عقــده المــانحون في نيويــورك في 
أيار/مايو ٢٠٠٠ لم تدفع. وأغتنـم هـذه الفرصـة لكـي أشـكر 
الدول التي أوفت بالتزاماا فعـلا. وعلـى غـرار مجلـس الأمـن، 
أدعو الشركاء الآخرين الذين أخـذوا علـى أنفسـهم التزامـات 
مشاة أن يوفوا ذه الالتزامات. فالحالـة في جمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى تفـرض بـالفعل متابعـة عمليـة إعـادة هيكلـة القـــوات 
المسـلحة ولا سـيما تعزيـز هـذه العمليـة، حـتى تتـهيأ الظـــروف 
التي من شأا أن تمكن هـذه القـوات مـن الاضطـلاع بدورهـا 
الجمـهوري والعمـل علـى اسـتتباب سـلام دائـم في هـذا البلــد. 
وبإمكـان المـانحين الثنـائيين والمتعـددي الأطـــراف أن يســاعدوا 

السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على ما يلي: 
إعــادة تــأهيل الهيــاكل الأساســية العســـكرية  (أ)

الموجودة وبناء ثكنات جديدة؛ 
إعـادة نشـر الوحـدات داخـل البلـد، وبخاصــة  (ب)

تقديم مركبات خفيفة؛ 
تجنيـــد وحدتـــين علــــى الأقــــل وتدريبــــهما  (ج)
وتجهيزهما لسد النقص الحاصل في صفوف الأفراد العسكريين 

منذ أحداث ٢٨ أيار/مايو. 
وأخـيرا، تتعلـق المسـاعدة لجمهوريـة أفريقيـا الوســـطى  - ١٩
في ميـدان الأمـن بالشـرطة والجندرمـة، اللتـين يتعـــين تعزيزهمــا 
بصـورة متسـقة مثلمـا تم بالنسـبة للجيـش. إن أوجـــه القصــور 
الــتي تعــاني منــها هاتــان القوتــان مــن حيــث عــدد الأفــــراد، 
والتدريـب، ومنهجيـة العمـل، واحـترام القـانون، تفسـر جزئيــا 
انعــدام الأمــن الســائد في بــانغي وفي داخــل البلــد،وكذلــــك 
ـــلام  انتــهاكات حقــوق الإنســان الــتي جــرى كثــيرا جــدا إع
المكتب ا. ولكي تواصل جمهورية أفريقيا الوسطى، بنجـاح، 
جهودها الرامية إلى تعزيز سيادة القـانون، يجـب يئـة ظـروف 
عمـل مقبولـة لقـــوات شــرطتها وجندرمتــها. ولهــذا الســبب، 
أشجع هنا أيضا كافـة الشـركاء المـهتمين علـى أن يقدمـوا إلى 

السلطات دعما استثنائيا: 

بتوفير دعم لوجستي متعـدد الأشـكال (مـواد  (أ)
تعليــم ومــواد متنوعــة لمــدارس التدريــب، وإصــلاح الهيـــاكل 

الأساسية)؛ 
بتولي مهمة التدريب الأولي لـ ٢٠٠ فرد من  (ب)

أفراد الشرطة و ٢٠٠ من أفراد الجندرمة. 
إن الترابط الكامل بـين إحـلال السـلام مـن جديـد في  - ٢٠
جمهورية الكونغو الديمقراطية والاسـتقرار في جمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى يحـدو بي إلى اســـترعاء انتبــاه الــس إلى البعــد دون 
الإقليمي للحالة في أفريقيا الوسـطى. لهـذا السـبب طلبـت مـن 
ممثلي في كينشاسا وبانغي مواصلـة التعـاون الوثيـق في العمـل، 
مـن خـلال تبـــادل المعلومــات والإجــراءات المشــتركة وســائر 
المبادرات الأخرى التي من شأا أن تعزز القدرة علـى إحـلال 

السلام والأمن من جديد في هذا الجزء من القارة. 
وينبغـي كذلـك أن تحصـل جمهوريـة أفريقيـا الوســطى  - ٢١
علـى دعـم لوسـائط إعلامـها. إن الصحافـة، العامـة والخاصــة، 
تعـاني إلى أقصـى حـد مـن نقـص في الإمكانيـات، الأمـر الــذي 
يعـوق بقـدر هـائل دورهـا الـذي لا غـنى عنـه في إطــار النظــام 
الديمقراطــي. وبصــورة أكــثر تحديــدا، ينبغــــي تعزيـــز برامـــج 
التدريـب الـتي بـدأ المكتـب بـالفعل في تنفيذهـا، وذلـك بدعـــم 
لوجسـتي يقدمـه الشـــركاء الثنــائيون، بــل وكذلــك الشــركاء 
المتعـددو الأطـراف، القـــادرون علــى تمكــين وســائط الإعــلام 

لأفريقيا الوسطى من إنجاز مهمتها في ظروف ملائمة. 
 

تعزيـز مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـم بنـاء الســلام  باء -
في جمهورية أفريقيا الوسطى 

إن الـس، حـين طلـب إليّ أن أقـــدم إليــه توصيــات،  - ٢٢
دعـاني إلى إيـلاء عنايـة خاصـة لتعزيـــز مكتــب الأمــم المتحــدة 
ـــاء الســلام في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. وبســبب  لدعـم بن
الحالة السائدة منذ محاولة الانقلاب، يتعين توخي تعزيز ولايـة 
ــادة  المكتـب، مـن أجـل زيـادة فعاليـة وبـروز عملـه، وذلـك بزي
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وسـائله والإمكانيـات المتوفـرة لديـه، وإتاحـة مـوارد لـه تكــون 
متلائمة مع الولاية المنقحة. 

وفيما يتعلق بأنشطة مكتب الأمم المتحدة لدعـم بنـاء  - ٢٣
الســلام في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ســــيواصل المكتـــب، 
بالاتصــال مــع أجــهزة منظومــة الأمــم المتحــدة المتواجـــدة في 
الموقــع، مهمتــه الشــاملة في مجــال توطيــد الســلام. وفي هــــذا 

الصدد، سيولي مكانة خاصة في عمله لما يلي: 
تحقيق الحوار السياسي والمصالحة الوطنية؛  (أ)

رصد الحالة الأمنية؛  (ب)
احترام وتعزيز حقوق الإنسان؛  (ج)

الدعم السياسي لتعبئة الموارد بغية إعادة بنـاء  (د)
اقتصاد البلد. 

وقــد نشــأت عــن انعــدام الأمــن حالــة توتــر دائمــــة  - ٢٤
تفاقمت بمحاولة الانقلاب. وسيتعين في هذا الشأن أن يـؤدي 
المكتـب دورا أكـثر فاعليـة لتشـجيع حـدوث تقـــارب حقيقــي 
ــــة والمعارضـــة، في ســـعي إلى تعزيـــز المؤسســـات  بــين الأغلبي

الديمقراطية. 
ويقتضي انعدام الأمن في العاصمـة وخارجـها، فضـلا  - ٢٥
عـن علامـات عـدم الاسـتقرار الأخـرى، أن يجـرى اســـتعراض 
وتعزيز أنشطة المكتب لكي تصبح لديه قدره حقيقية في مجـال 
الإنذار المبكر. وفضلا عن ذلك، سيقوم المكتـب بـدور حفـاز 
ودافـع فيمـا يتعلـق بجمــع الأســلحة، وإعــادة هيكلــة الجيــش، 
ـــك إلى جــانب الوكــالات  وتدريـب الأفـراد العسـكريين، وذل
الأخــرى لمنظومــة الأمــم المتحــدة، ولاســيما برنــــامج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي الذي سـيكون مسـؤولا عـن البرنـامج الوطـني 

لدعم التنمية وإعادة التأهيل المدني. 
وقد كان لمحاولـة الانقـلاب الفاشـلة تأثـير سـلبي علـى  - ٢٦
حالة حقوق الإنسان. ولم تنفك الأنباء ترد إلى المكتب بشــأن 

انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، بمـا فيـها التعديـات علــى 
الحق في الحياة. إن الشـكاوي العديـدة جـدا الـواردة إلى قسـم 
حقوق الإنسان، في أثناء أحداث ٢٨ أيـار/مـايو وبعدهـا، قـد 
أبــرزت بقســاوة تواضــع إمكانــات المكتــب في مجــال رصــــد 
حقوق الإنسان وتولي المسؤولية عن معالجة الحالات الفرديـة. 
وفي هذا الميدان، ينبغي أن يكون تعزيز ولاية المكتـب متناسـبا 
مع تعزيز أنشطة التحقيق والتدريب، ومع توسـيع نطـاق هـذه 
الأنشطة إلى خارج العاصمة، والدعـم لنظـام أفريقيـا الوسـطى 
القضائي، بمشاركة منظومـة الأمـم المتحـدة وشـركاء آخريـن. 
وفي هذا الشأن، ستلزم زيادة كبيرة في إمكانـات المكتـب مـن 
حيـث المـوارد البشـــرية والماليــة. وســتنعكس هــذه الزيــادة في 
ميزانية المكتب للسنة القادمة، التي سأقدمها إلى الجمعية العامة. 

ـــــى تحقيــــق الانتعــــاش  وفيمـــا يتعلـــق بالمســـاعدة عل - ٢٧
الاقتصـادي لجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، أبـرز الـس في بيــان 
رئيسه المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، الأهمية الحاسمـة للقضـاء 
علـى الفقـــر والحاجــة إلى جــهد دولي مــتزايد لإنعــاش البلــد. 
وسـيتمثل دور المكتـب علـى هـذا الصعيـد في مواصلـــة جــهود 
تعبئة الموارد بالاشـتراك مـع منظومـة الأمـم المتحـدة. وفي هـذا 
الصـدد، ينبغـي أن يـــزداد التفــاعل في العلاقــات بــين المكتــب 
وممثلـــي صنـــدوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي، وذلـــــك 
بــالخصوص فيمــا يتعلــق بــالدعم المؤسســــي لـــلإدارة العامـــة 

والإدارات المالية لجمهورية أفريقيا الوسطى. 
في ضـوء كـل هـذا، أقـترح علـى الـس تعزيـز ولايـــة  - ٢٨
مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـم بنـاء السـلام في جمهوريـة أفريقيــا 
الوســطى. وســتتمثل المهمــة الرئيســــية للمكتـــب في مواكبـــة 
جهود السلطات والقطاعات الأخرى تمع أفريقيـا الوسـطى 
بغية تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز يئة إطـار سياسـي مـوات 
للسـلم والتنميـة. ولهـذا الغـرض، ســـيهدف عمــل المكتــب إلى 
ــــة  تشــجيع الحــوار السياســي والتشــاور بــين الســلطات العام
واتمـع المـدني بغيـة تدعيـم المؤسسـات الديمقراطيـة. وســيقدم 
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المكتـب أيضـا المشـورة والدعـم التقـــني إلى الحكومــة في مجــالي 
ـــة قــوات الدفــاع. وســيؤدي أيضــا دورا  الأمـن وإعـادة هيكل
دافعـا في ميـدان نـزع الســـلاح بمشــاركة مــن منظومــة الأمــم 
المتحـدة. وسـيولي المكتـــب كذلــك عنايــة جــد خاصــة لحالــة 
حقوق الإنسان. وأخيرا، سيقوم بالمبـادرات اللازمـة وسـيمنح 
تأييده السياسي الكامل للمبـادرات الأخـرى الراميـة إلى تعبئـة 

الموارد، من أجل الانعاش الاقتصادي ومكافحة الفقر. 
اســتنادا إلى مــا ســبق وفي إطــار اســتراتيجية شــــاملة  - ٢٩
لتوطيــد الســلام اعتمدــا عنــــاصر منظومـــة الأمـــم المتحـــدة 
المتواجدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أقترح أن تكــون مـهام 
المكتب – على النحو المبين في رسالة الأمـين العـام المؤرخـة ٣ 
كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ الموجهـــة إلى مجلـــس الأمــــن 
(S/1999/1235) وبيان رئيس الس المؤرخ ١٠ شــباط/فـبراير 

٢٠٠٠ (S/PRST/2005) - كما يلي:  
على الصعيد السياسي:  (أ)

رصد الحالة السياسية في البلد؛  �١�
دعـم المبـادرات والجـــهود الراميــة إلى تدعيــم  �٢�
الوحدة والمصالحة الوطنيتين؛ ولهـذا الغـرض، 
تقديم الدعم اللازم من أجل الإعمال الفعلـي 
لأحكام ميثاق المصالحة الوطنية لعـام ١٩٩٨ 

والتشغيل الفعال للجنة الرصد والتحيكم؛ 
العمـل، بالاشـتراك مـع الحكومـة والأحـــزاب  �٣�
السياســـية واتمـــع المـــدني، علــــى تدعيــــم 
ـــــذا  المؤسســـات الديمقراطيـــة، والقيـــام في ه
الاتجاه بكل المبادرات التي من شأا أن تعزز 
تقدم العملية الديمقراطية في جمهوريـة أفريقيـا 

الوسطى؛ 
المسـاهمة في الحـــوار السياســي والاجتمــاعي؛  �٤�
والاستعانة، من أجل تحقيق ذلـك، بالمسـاعي 

الحميـدة وبالوسـاطة عنـد الاقتضـــاء، وتعزيــز 
القــدرات الوطنيــة في مجــال منــع المنازعـــات 

وتسويتها بالطرق السلمية. 
في مجال الأمن:  (ب) 

رصد الحالة العسكرية والأمنية للبلد؛  �١�
دعـم كـل إجـراء هـادف إلى تشـــجيع إعــادة  �٢�
هيكلة قوات الدفاع والأمن وتعزيز البرنـامج 

الوطني لدعم التنمية وإعادة التأهيل المدني؛ 
القيام، بالاشتراك مع منظومة الأمم المتحــدة،  �٣�

بتنفيذ برنامج فعال لجمع الأسلحة؛ 
تنفيـذ برنـامج تدريـبي في مجـال ثقافـة الســـلام  �٤�
ـــــك  واحـــترام المؤسســـات الجمهوريـــة، وذل

لفائدة القوات المسلحة؛ 
المسـاهمة في تعبئـة المـــوارد الخارجيــة اللازمــة  �٥�
لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن ولإعـادة 
التأهيل المدني للأفراد العسكريين الراغبـين في 

ذلك. 
في مجال الشرطة المدنية:  (ج) 

رصد حالة البلد في ميدان الأمن العام؛  �١�
ـــــب  دعـــم جـــهود الحكومـــة في مجـــال تدري �٢�

الشرطة والجندرمة الوطنيتين؛ 
تقــديم المســاعدة التقنيــة لســلطات الشــــرطة  �٣�
والجندرمـة المختصـة في ميـدان حفــظ النظــام 

والتصدي لحالات انعدام الأمن. 
في ميدان حقوق الإنسان:  (د) 

رصــد حالــة حقــوق الإنســــان مـــن خـــلال  �١�
ــــات والمســـاعدة القضائيـــة  المراقبــة والتحقيق

للمجني عليهم؛ 
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المساهمة في تدعيم القدرات الوطنيـة في مجـال  �٢�
احـترام حقـوق الإنسـان والنـهوض ــا، مــن 
ـــادئ حقــوق  خـلال تنفيـذ برامـج لـترويج مب
ـــراد كافــة  الإنسـان وللتدريـب، تسـتهدف أف
ــــهم أفـــراد إنفـــاذ  قطاعــات اتمــع، بمــن في
القوانين، في العاصمة وخارجها على السواء؛ 
دعـم عمـل أجـهزة الأمـم المتحـدة والشــركاء  �٣�
الآخريـن مـــن أجــل تعزيــز النظــام القضــائي 

وسيادة القانون. 
في مجال الانعاش الاقتصادي:  (هـ) 

القيـام، في إطـار اســـتراتيجية شــاملة لتوطيــد  �١�
السـلام، بتقـديم دعـم سياسـي لجـهود المنســق 
المقيــم ووكــالات ومنظومــة الأمــم المتحـــدة 
ـــــق الانتعــــاش الوطــــني  الأخـــرى بغيـــة تحقي
ومكافحة الفقر، والممارسة السـليمة لشـؤون 

الحكم؛ 
المساهمة بصورة فعالة على الصعيد الدولي في  �٢�
تعبئة الدعم السياسي والموارد اللازمة لتنفيـذ 
البرامج الاجتماعية – الاقتصادية المتفق عليها 

مع مؤسسات بريتون وودز. 
وإذا وافق أعضاء مجلس الأمـن علـى هـذه المـهام الجديـدة  - ٣٠
والمقترحـات المتصلـة بتعزيـز مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـم بنــاء 
السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، فـإني أقـترح تمديـد ولايـة 
المكتب لمدة سنة إضافية. وستنتهي الولاية الحالية للمكتـب في 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وسـأواصل، إن لم يطلـب 
الس خلاف ذلــك، إبقـاء أعضـاء الـس علـى علـم بصـورة 
منتظمة من خلال تقديم تقريـر في كـل سـتة أشـهر عـن تطـور 
الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقـا لبيـان رئيـس الـس 
المؤرخ ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ (S/PRST/2000/5). وبالتالي 

فإن التقرير المقبل عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لدعـم بنـاء 
السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ســيقدم إلى أعضـاء مجلـس 

الأمن في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
  

 رابعا - الملاحظات 
إن تنفيـذ الولايـة المنقحـــة للمكتــب – إذا أقــر مجلــس  - ٣١
الأمـن مبـدأ تنقيحـها – يسـتلزم بطبيعـة الحـال تعزيـزا ملموســا 
لوسـائل المكتـب أي زيـــادة مــوارده البشــرية والماليــة والماديــة 
بما يتناسب مع الأنشطة الجديدة المزمع القيام ا. ولعل تعزيـز 
قسم حقوق الإنسـان سـيتيح للمكتـب الاضطـلاع بمـا يتطلبـه 
الوضع الجديد الناتج عـن محاولـة الانقـلاب مـن مـهام مـتزايدة 
تتمثـل في الرصـد والتحقيـق والتدريـــب والمســاعدة القضائيــة. 
كما يبدو لي على ضوء الدروس المستفادة من هـذا الانقـلاب 
الفاشل أن من المهم للغاية إحداث نظـام للإنـذار المبكـر لـدى 
ممثلي. ويلزم بالتالي أن تتوفر للمكتب قدرة العمـل الضروريـة 

لهذه الغاية. 
ـــس علــى أن  وقـد أكـدت في تقريـري الأخـير إلى ال - ٣٢
الفقــر، في ايــة المطــاف، يشــكل التربــة الـــتي تغـــذي عـــدم 
الاسـتقرار في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وأن المصـاعب الماليـــة 
التي تواجهها الدولة هي التي تسببت إلى حد كبير في هشاشـة 
الوضع السياسي والاقتصادي. وأود أن أؤكد مـرة أخـرى أن 
محاولة الانقلاب التي جرت في ٢٨ أيار/مايو قـد فـاقمت هـذا 
ـــة أفريقيــا  الوضـع ممـا أدى إلى اسـتفحال الخصـاص في جمهوري

الوسطى. 
إن هـذه الحالـة الاسـتثنائية تتطلـب مسـاعدة اســتثنائية  - ٣٣
من اتمع الدولي إذا أريد حقا العمـل علـى انتعـاش جمهوريـة 
أفريقيـا الوسـطى علـى غـرار مـا يرجـوه مجلـــس الأمــن. ولهــذا 
السبب ما فتئت أوصي في هذا التقرير بدعم جمهوريـة أفريقيـا 
ـــا تســتلزمه الحالــة  الوسـطى في جميـع اـالات تقريبـا. فـهذا م
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الخاصة للبلد وما يطبعه من فقر وضعـف في الهيـاكل وتواضـع 
في الوسـائل كمـا يتطلبـه الموقـع الاسـتراتيجي للبلـــد في ســياق 
ــــارا لهـــذه  وســط أفريقيــا ومنطقــة البحــيرات الكــبرى. واعتب
الخصوصيــة، طلبــت مــن مؤسســات بريتــون وودز أن تـــولي 
رعاية استثنائية لجمهورية أفريقيا الوسطى التي تقوضت تقريبا 
كـل جـهودها الشـجاعة مـن أجـل الانتعـاش بفعـــل الانقــلاب 

الأخير. 
وبنـاء عليـه، فـإنني أشـجع مـرة أخـرى اتمـع الــدولي  - ٣٤
والشـركاء الإنمـائيين لجمهوريـة أفريقيـا الوســـطى علــى تقــديم 
مسـاعدة سـخية لهـذا البلـــد. وفي هــذا الصــدد أشــيد بــاعتزام 
سلطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مواصلة التزامها 
ــــطى. وأملـــي معقـــود علـــى أن  تجــاه جمهوريــة أفريقيــا الوس
ـــول/  الاجتمــاع المزمــع عقــده في بــاريس ابتــداء مــن ٢٤ أيل
سـبتمبر والـذي سيشـارك فيـه رئيــس وزراء جمهوريــة أفريقيــا 
الوسـطى سـيفضي إلى تحديـــد إطــار جديــد للاقتصــاد الكلــي 
ملائـم لتنميـة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى. وآمـل أيضـا وبصفــة 
خاصة أن يتيح اجتماع دوائر المـانحين المزمـع عقـده فيمـا بعـد 
تجسيد هذا التضامن الضروري للمجتمع الدولي مـع جمهوريـة 

أفريقيا الوسطى. 
 


